يكيتي 147       
     تموز  2007

[image: image1.bmp]
[image: image2.jpg]







       


في هذا العدد

·  خطاب القسم هل كان بمستوى الآمال..؟ 
3
·  أحمدي نجاد ... دق طبول الحرب من دمشق
5

·  الخطة الاستيطانية الجديدة وسبل مواجهتها
7

·  رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية 
9

·  مصير الكمالية على ضوء الانتخابات البرلمانية التركية
11

·  خطاب القسم خطاب الوعود المعادة وفلسفة الفشل
13

·  قرار خاطئ .. يا سيادة الوزير 
15

·  هل تنجح الحركة في مواجهة المشروع التعريبي الجديد؟
16

·  العطش في ريف كوباني
17

·  رسالة الرقة: توزيع مقاسم أم غنائم؟
18

·  تسليم مذكرة حول المجردين من الجنسية إلى مكتب الرئيس 
19

·  لجنة مركز المرأة
19

·  تاريخ البرازية
20

· تجمع احتجاجي في بروكسل
22

·  بدون تعليق
23


خطاب القسم الثاني 

لرئيس الجمهورية

هل كان بمستوى الآمال؟

الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة التجديد له لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، لم يكن بمستوى توقعات وطموحات الشعب السوري الذي انتظر أن يحمل هذا الخطاب جديداً يفتح له نافذة أمل على المستقبل بعد سبع سنوات صعبة وقاسية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كانت عناوينها الرئيسية المزيد من انغلاق النظام على نفسه، والمزيد من القمع والتضييق على الحريات، والمزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي بانعكاساته الكارثية على حياة المواطن ومستواه المعاشي.

وقد جاء الخطاب تبريراً لإخفاقات المرحلة الماضية؛ تارة بإلقاء اللوم على الظروف الإقليمية والدولية وتحت ذريعة أولوية الأمن، وهذه أسطوانة ملّ الشعب السوري سماعها منذ استلام البعث السلطة. وتارة بإلقاء اللوم على الأداء الإداري لمؤسسات الدولة التي أظهرت عجزاً وترهلاً في مواكبة احتياجات مشروع التحديث والتطوير الذي رفعه الرئيس منذ خطاب القسم الأول، بالرغم من أن شعار الإصلاح الإداري بعد محاولات شعار الإصلاح الاقتصادي كان يتصدر شعارات النظام في الفترة الماضية، ومع ذلك لم يتحقق أي شيء من الإصلاح الإداري، وباعتراف الرئيس. بل أكثر من ذلك فإن إخطبوط الفساد الإداري قد بلغ مستويات قياسية في ظل هذا الشعار. وتشير بعض الدراسات الدولية إلى أنه لم يعد يتقدم على سوريا من حيث حجم الفساد الإداري وانتشاره شاقولياً وأفقياً إلا دولتان أو ثلاثة في العالم، وهي دول من القرن الإفريقي تعيش مرحلة ما قبل الدولة، وبالتالي فهو يفند إشارة الرئيس بأن مكافحة الفساد في المستويات العليا من الدولة كان مرضياً تماماً، أو أنه غير موجود، مع أن كل الوقائع والمعطيات تؤكد بوضوح أن قضية الفساد الإداري وغير الإداري والإفساد هو إنتاج دون منازع للجهات العليا في الدولة.

وهو ما يعزز حقيقة واحدة بأن النظام لازال متمسكاً بشعاراته السابقة التي أثبتت عجزها وإخفاقها في مجال الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي، وسيبقى كذلك فيما لو طرحت بمعزل عن الإصلاح السياسي الذي يعتبر جوهر المشكلة في سوريا. ولكن ما يطرحه الخطاب يستبعد أي إصلاح سياسي على نحو ما هو معروف في العالم، وإن كان يتحدث عن إصلاح سياسي يبدو بدوره مؤجلاً ومرتبطاً بتطورات الظروف الإقليمية والدولية، بل ويخشى أن يكون هذا الإصلاح على طريقة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وطريقة الاستفتاء التي باتت ظاهرة فريدة في العالم المعاصر.

يقول عن الإصلاح السياسي «لدينا الآن ألف تصور لإصلاح سياسي، ولكن لا يجوز أن يعتقد أي شخص بأن هذا الإصلاح هو العمل الوطني وكل إصلاح آخر لا يجوز.. وأن هذه المرحلة يجب أن نصل إليها خلال عام بينما نحن نعتقد بأننا يجب أن نصل إليها خلال أعوام» ويضيف «لذلك لن نتوقف عن عملية الإصلاح السياسي ولكن لن يكون الأولوية الأولى في الظروف التي مررنا بها... وإنشاء الله أن تكون الظروف أفضل في العام المقبل ونتمكن من انطلاقة واسعة.» ويضيف أيضاً «ولكن ما أؤكد عليه بأننا سنتابع السير في هذا الاتجاه وخاصة في العام المقبل بعد أن تتضح الصورة بشكل كامل».

الواضح هنا هو أنه يرد على المعارضة السورية التي تطالب بالإصلاح السياسي وفق المعايير العالمية، ويؤكد أن تصور المعارضة للإصلاح ليس بالضرورة أن يكون طريق الإصلاح السياسي في سوريا، وإنما يمكن أن يكون هذا الإصلاح السياسي أيضاً نموذجاً فريداً من نوعه في العالم؟!!

وفي المجال الاقتصادي يتحدث الخطاب عن إنجازات وعن نمو اقتصادي بنسبة 5.1 وعن الزيادات التي طرأت على الأجور ويعد بالمزيد إذا ما توافرت الإمكانات.

مع أننا لا نستطيع أن نؤكد أو ننـفي هذه الأرقام،  وخاصة بالنسبة للنمو الاقتصادي، ولكن الذي نستطيع أن نؤكده هو أنه إذا كان ثمة نمو اقتصادي فهو لم ينعكس على حياة المواطن الاقتصادية ومستواه المعاشي. بل إن المستوى المعيشي للناس شهد تدهوراً مريعاً خلال السنوات الماضية من خلال الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار وندرة فرص العمل، وانتشار ظاهرة البطالة بشكل حاد، والزيادات التي طرأت على الأجور امتصت عن طريق زيادة أسعار المواد الحياتية الأساسية، بل امتص جزء من كتلة الأجور قبل الزيادة أيضاً. أما على الصعيد الاقتصادي في مجالات الزراعة والصناعة فليس ثمة مؤشرات على النمو، خاصة وأن قطاعي الزراعة والصناعة شهدا بدورهما تدهوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية. وإذا كان ثمة نمو فقد يعود إلى الوفورات التي حققها قطاع استخراج النفط في الرميلان والجبسة التي تتعرض لعليات استجرار نفط غير عقلانية يهدد بنضوب الاحتياطي خلال السنوات القليلة القادمة.

أما بشأن قضية إحصاء 1962 التي أخذت حيزاً في خطاب الرئيس فقد وعد بحلها بشكل نهائي وعبر قانون سيصدر بهذا الشأن. ولكنه لم يخفِ بأن حل هذه القضية هو الحل للقضية الكردية، وأن أي طرح بعد سيعتبر من قبيل هز استقرار الوطن، يقول: «العمل في المراحل الأخيرة تقريباً، انتهى العمل التقني بالنسبة للقانون.. أين توقفنا.. توقفنا... قلنا  لانريد لكي نمنع الاستغلال، نريد من كل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع (يبدو أنه يشير للأحزاب الكردية) أن تعرف بأن الموضوع هو فقط موضوع إحصاء 1962، ولا نريد أن ننتقل من قضية إحصاء 1962 لكي يقولوا لنا بعد أربعين عاماً هناك مشكلة أخرى.. مشكلة اسمها مشكلة إحصاء 2007 أو يكون هناك أشخاص لم يأخذوا الجنسية... أنا أقول هذا الكلام لأن هناك من يحاول أن يستغل هذا الموضوع مع الهيئات في أوربا ومع الوفود التي نلتقيها وتتحدث معنا في هذا الموضوع.

واضح تماماً بأن هناك من يحاول أن يستغلها. نحن نريد أن يصدر القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطني النهائي.. وأي طرح بعد حل موضوع الإحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار الوطن.. هذا الموضوع الآن... والمشاورات لازالت مستمرة.. عندما ننتهي من هذه القضية.. القانون موجود.. وهي قضية بسيطة، وأعتقد أن هناك إجماعاً وطنياً في سوريا حول ضرورة حل هذه المشكلة».

أما بالنسبة للوضع الدولي فجاء خطاب الرئيس خالياً من التطرق للوضع الدولي، بل أبدى خيبة أمل واضحة تجاه السياسات الدولية وسياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وتعرض بمجرد إشارات للوضع الإقليمي، ولكنه تطرق إلى قضية لها دلالات كبيرة؛ قال: «طبعاً هذا العام أيضاً –عام 2007- هو عام مصيري. نحن طبعاً في النصف الثاني منه وبقي منه بضعة أشهر. هذا العام وربما أشهر من هذا العام  سيحدد مصير ومستقبل المنطقة وربما العالم كله».

هل يقصد أن المنطقة على أبواب انفجار كبير خلال الشهور القليلة الباقية من هذا العام؟ وهل سيكون هذا الانفجار الكبير هو الحرب؟ لأن المعلوم أن المنعطفات المصيرية والكبيرة لا تحددها الدبلوماسية الهادئة ولا التطورات الاقتصادية، وإنما تحدثها وتحددها الحروب. فهل المنطقة أمام زلزال حرب؟؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل ما قدمه الرئيس في الخطاب –وهو بمثابة برنامج عمل لسبع سنوات قادمة- بمستوى مواجهة هذه التحديات الإقليمية والدولية والداخلية التي يشير إليها الرئيس؟ أليس الشعب السوري جديراً بأن يطلق مبادرته لمواجهة هذه التحديات عبر تحريره من قيود الأحكام العرفية وقانون الطوارئ والقمع والاستبداد السياسي والقومي، والسجون والمعتقلات، وإطلاق الحريات وضمان مشاركته الفعالة في القرار السياسي المصيري، وحل القضية الكردية بدل التهديد بأن لا قضية بعد قضية الإحصاء؟ ووضع برنامج عمل للتغيير الديمقراطي الحقيقي يؤسس لدولة الحق والقانون بدل القول أن ما تحقق نحن راضون عنه مع أنه لم يتحقق سوى الكثير من الفساد، والكثير من الفقر والقمع وكم الأفواه، والقليل القليل من الإنجازات.

نجاد دق طبول الحرب 

من دمشق

في زيارة مفاجئة، وغير معدة مسبقاً وفق الأصول البروتوكولية، طار الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى دمشق إثر إلقاء الرئيس بشار الأسد خطاب القسم للولاية الثانية في 17/7/2007. وفي دمشق اجتمع فوراً بحسن نصر الله، أمين عام حزب الله الذي قدم سراً إلى دمشق من أجل هذه المقابلة، وكذلك التقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وعلى إثر هذه اللقاءات صرح للصحافة قائلاً «إننا أمام صيف حار وسننتصر». والسؤال المطروح هو: يا ترى، ما الذي استجد في المنطقة حتى جاء هذا التصريح واضحاً وبهذه الصراحة؟ هل وصلت المنطقة (الشرق الأوسط) إلى طريق مسدود في معالجة أزماتها، ويلتقط الرئيس الإيراني اللحظة المناسبة في إطلاق تصريح الحرب من دمشق مباشرة؟

إن استعراضاً سريعاً لواقع المنطقة اليوم، وما آل إليه وضع القوى المعنية (حزب الله، حماس، سوريا، إيران) قد يعطي الإجابة والمبررات لمثل هذا التصريح.

ففي فلسطين وصل الصراع –ومن ثم القطيعة- إلى أوجه بين حماس وفتح، خاصة بعد أن سيطرت حماس، وبالقوة العسكرية، على غزة، وقتلت وطردت العديد من كوادر فتح، مما دفع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إلغاء العقد المبرم بين الطرفين (اتفاقية مكة) وحل حكومة الوحدة الوطنية (حكومة إسماعيل هنية) ومن ثم تشكيل حكومة طوارئ، ووضع نصب عينيه نزع سلاح الميليشيات جميعها، ويقصد به تحديداً نزع سلاح حماس، ومن ثم جاء رفض حماس رفضاً سريعاً، واعتبرت حكومة هنية أنها الحكومة الشرعية الوحيدة، وبالتالي انتـفت لغة الحوار تماماً بين الطرفين. ترافق ذلك دعم دولي وعربي كبير وسريع لمحمود عباس باستثناء سوريا وقطر، مما أوقع حماس في وضع حرج جداً لا تعرف سبيلاً للخروج من هذا المأزق، ولم يعد أمامها سوى خيارين: إما الرضوخ لشروط عباس المدعوم عربياً ودولياً، وإما المواجهة مع ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة سوف تتحملها حماس بمفردها.

وفي لبنان تضيق يوماً بعد يوم مساحة الحوار والتفاهم حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتخاب رئيس توافقي. وإذا ما فشلت مبادرة اللحظة الأخيرة (المبادرة الفرنسية) –مع العلم أن فرص نجاحها ضعيفة حتى الآن- فإن الأبواب سوف تفتح على جميع الاحتمالات: حكومة قوى 14 آذار مع انتخاب رئيس للجمهورية، بالاعتماد على الأكثرية البرلمانية، وحكومة للمعارضة سوف يكون لحزب الله دور القيادة الفعلية والعملية فيها. ومن المؤكد أن قوى 14 آذار سوف تحظى بالدعم العربي والدولي المطلوب مع تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان (القرار 1559، القرار 1701، القرار الأخير المتعلق بالمحكمة الدولية والذي يدخل ضمن الفصل السابع، أي الحصار الاقتصادي والتدخل العسكري). ومعظم هذه القرارات تعني حزب الله وسلاحه وعلاقته بإيران وسوريا؛ بمعنى أوضح أن المرحلة المقبلة سوف تكون حرجة جداً لحزب الله، وحساسة، وتضيق فرص المناورة أمامها كثيراً، خاصة بعد تصميم الأمم المتحدة على ترسيم الحدود في مزارع شبعا مما يسقط الورقة الأخيرة للمناورة من يد حزب الله، وبالتالي يصبح الحزب أمام الاستسلام والرضوخ لهذه القرارات أو المواجهة مع المجتمع الدولي.

أما بالنسبة للنظام في سوريا فإن وضعه لا يقل حرجاً عن وضع حلفائه (حماس، حزب الله)، حيث يطلب منه التعامل بإيجابية مع القرارات الدولية المتعلقة بتطبيع العلاقة مع لبنان وعدم التدخل في شؤونه، وكذلك مع المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال الحريري، وما حصل من اغتيالات من بعده، وكذلك التعامل بإيجابية مع النظام العراقي الجديد والتعاون معه في مكافحة الذين يسببون المشاكل،وكذلك ضبط حدوده أمام الإرهابيين الذين يدخلون العراق من سوريا، وكذلك وقف دعمه لحزب الله وحماس، وطرد خالد مشعل من دمشق.. إلى آخر المطالب التي لا تنتهي. وقد كان الرئيس واضحاً في خطابه، حيث أكد بأن الشهور القادمة سوف تكون حاسمة بالنسبة للتطورات التي سوف تحصل في المنطقة رغم تأكيده على العمل من أجل السلام وفق القرارات الدولية والمبادرة العربية إلا أنه كان واضحاً بأن الأمل ضعيف جداً من أن يحذو المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، وكذلك أكد على رفضه نتائج المحكمة الدولية إذا ما حصل توجيه الاتهام إلى بعض القيادات السورية، وهذا يبدو متوقعاً من خلال الإشارات الواضحة في التقرير الأخير لبراميرتس إلى مجلس الأمن، حيث أكد بأن الاغتيال سياسي وجاء على خلفية تمديد ولاية الرئيس أميل لحود الثانية والقرار 1559. وعلى ضوء هذه المعطيات لا يبقى أمام النظام في سوريا سوى اختيار وضع المواجهة والوقوف بقوة إلى جانب حلفائه مهما كانت النتائج.

والنظام الإيراني المشهود له بحنكته الدبلوماسية المعهودة، وقدرته على المناورة في اللحظات الحرجة، واتخاذ القرارات المناسبة، بات يدرك حرج مواقف حلفائه، والمأزق الذي وصلوا إليه، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي. كما يدرك أيضاً بأن لحظة المواجهة باتت قريبة، وإن كان لديه حتى الآن متسع من الوقت للمناورة، وأن بين يديه الكثير من الأوراق يمكن أن يلعبها في المرحلة المقبلة، لكنه يدرك أيضاً بأن انهيار حلفائه سوف يزيد الضغط عليه، وسوف يطالبه المجتمع الدولي بدفع فاتورة الاستحقاقات الكبيرة والقاسية حتى يكون مقبولاً لديه، خاصة ما يتعلق بالملف النووي، وكذلك بوقف دعمه للمجموعات التي تعارض سياسة أقطاب القوى العالمية والإقليمية (أمريكا، أوربا، مصر، السعودية)؛ أي بتعبير أوضح سوف يطلب منه في المستقبل القريب الرضوخ لإرادة هؤلاء دون قيد أو شرط. ومن هنا اختار أحمدي نجاد أسلوب الهروب إلى الأمام أو الحرب الاستباقية والظهور بمظهر الحليف القوي، وأنه محل ثقة حلفائه، والإعلان من دمشق (بأننا أمام صيف حار وسننتصر)، وهو راغب تماماً أن تكون الساحة العربية الإسرائيلية ساحة للصراع، نظراً لأهمية هذه الساحة عاطفياً في الشارع العربي، حيث سيظهر بمظهر المدافع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مما يحرج كثيراً مواقف الدول العربية التي لا ترغب أن ترى إيران دولة قوية وذات نفوذ كبير في المنطقة العربية، وتفضيل هذه الدول أن تكون ساحة الصراع على الأرض الإيرانية، سواء كان الصراع أمريكياً إيرانياً أو سنياً شيعياً، وقد أعلنت هذه الدول مراراً رفضها لتدخل إيران في الشؤون الداخلية العربية.

إذاً، نحن أمام هذه اللوحة المعقدة من الصراع في المنطقة، والذي بدأت ملامحه الجديدة تظهر في الأفق، وإننا الآن نمر بمرحلة عض الأصابع، وسوف تتضح أكثر ملامح هذا الصراع في الشهور القادمة كما تؤكده معظم القوى السياسية في المنطقة، ومن المؤكد أنه لن ينتهي بسرعة وسهولة، وقد يمتد بتداعياته إلى منطقة الشرق الأوسط بكاملها، والمنتصر من يتحمل في النهاية عض الأصابع وإدارة لعبة الصراع بحكمة وذكاء.

الخطة الاستيطانية الجديدة في الجزيرة

وسبل مواجهتها وإلغائها

مرة أخرى يتعرض شعبنا الكردي لمخاطر شديدة تستهدف وجوده واقتلاعه من مناطقه التاريخية، لاسيما في الجزيرة. ففي 13 حزيران الماضي، وبشكل سري، أقدمت سلطات محافظة الحسكة على إحضار عدة سيارات، محملة بممثلي 150 عائلة من جنوب شرق الحسكة، ووصلت السيارات إلى مدينة ديرِك، للتوقيع على عقود باستثمار أراض زراعية تعود لخمس قرى كردية استولت عليها الدولة سابقاً تحت اسم «مزارع الدولة» (خراب رشك، كري رش، كركا ميرو، قديريك، قزا رجبي). وتم ذلك في الرابطة الفلاحية، ثم عاد هؤلاء إلى بيوتهم. والحجة المفتعلة التي تذرعت بها الدولة هي غمر سد على نهر الخابور الشرقي لأراض تعود لهؤلاء، فقررت في البداية تعويضهم بـ 85 ألف ليرة سورية عن كل دونم من أراضي الانتفاع، لكن هؤلاء طالبوا بثمن أراض أخرى كانت تحت تصرفهم بأجور المثل، فتقرر تعويضهم بأراض من المنطقة الكردية، علماً بأن مساحة كل عائلة لا تتجاوز عدة دونمات.

بعد نحو عشرة أيام ذاع الخبر في الجزيرة كالصاعقة، وتأكد للكرد من جديد أن النظام لم يتعظ من تجارب غيره من المستبدين، وأنه مصر على تطبيق رؤى العنصري المجرم محمد طلب هلال بشأن تجويع وتشريد الكرد وإمحاء وجودهم القومي. وكان من الطبيعي في البداية أن تصدر الأحزاب الكردية بيانات تندد بهذه الخطة، وتطالب بإلغائها، وبتوزيع الأراضي على السكان الكرد المقيمين في قراهم لأنهم الأَولى شرعاً وقانوناً. ودعت بعض الأحزاب أهالي قرى ديرك إلى كتابة عرائض وتشكيل وفود لمراجعة السلطات. وأعدت رسالة تطلب مقابلة رئيس الجمهورية، بينما وجهت لجنة التنسيق الكردي رسالة مفتوحة وواضحة إلى الرئيس عبر الإنترنت. وفي هذه الأثناء برز موقفان في الشارع الكردي، يتبنى أحدهما الخطوات الكلاسيكية في مراجعة السلطات، والآخر يبدي تشاؤمه من الأساليب المتبعة سابقاً، والتي أدت –باعتقاده- إلى تنفيذ الخطة الاستيطانية في أعوام 1974-1975 لأنها لم تكن فاعلة، ولا بمستوى خطورة الحدث. أصحاب هذا التوجه مصممون على مجابهة الخطة الاستيطانية بكل الأساليب، وبأنه يجب عدم السماح هذه المرة بأن تنفذ مهما كانت تبعات هذه المجابهة، والكثيرون يعولون على دور حزبنا وحلفائه في التصدي والنزول إلى الشارع لإلغاء هذه الخطة بالغة الخطورة، وتهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

لم يكتفِ النظام بتضييق فرص العمل والتوظيف أمام الكرد، ولا بما نفذه من حزام استيطاني في شمالي الجزيرة، ولا بنزع الجنسية عن مئات الآلاف ولا بإقصاء الكرد من كل شيء من مظاهر الحياة، وإنما كشف عن خطة استيطانية عنصرية جديدة. إذاً لا يأبه النظام بالوحدة الوطنية، ويعبث بأمن الوطن وسلمه الأهلي، ويتجاهل ما يجري حوله في المنطقة والعالم من مفاهيم جديدة ومتغيرات سريعة، إنه يسير عكس التيار ولا يبالي.. وإذا كان هذا هو سلوكه بتحدي إرادة المجتمع السوري عموماً وإرادة شعب يشكل ثاني أكبر قومية في البلاد، فهل من العدل والمنطق أن يرضخ شعبنا لمظاهر هذه السياسة العنصرية العمياء. إن من حقنا ومن واجبنا أن نتحرك بسرعة، ونتبادل الآراء لننهض جميعاً –كرداً وعرباً وآثوريين- ونضع حداً لهيمنة الخطط الجهنمية لحزب البعث الحاكم وأجهزته القمعية، عبر اتّباع كل الأساليب النضالية الحضارية الديمقراطية، فلقد بلغ الأمر حداً لم يعد بمقدور شعبنا تحمل المزيد من الويلات والآلام.

شعبنا الكردي، وخلال السنوات القليلة الماضية، ونتيجة تراكم الظلم والاضطهاد عليه، خرج عن صمته، وعبر عن غضبه وسخطه عبر الاحتجاجات السلمية. وعندما وصلت درجة القمع إلى القتل العمد والتعذيب من قبل أجهزة النظام هب شعبنا عن بكرة أبيه وقام بانتفاضة عارمة في آذار 2004 وكذلك إثر اختطاف الشيخ خزنوي ثم اغتياله في /1/ حزيران 2005 وتمكن من كسر حاجز الخوف والتردد، وعمت المظاهرات أجزاء كردستان، وكذلك الجالية الكردية في المهاجر، وبدأت الغضبة الكردية تستحوذ على اهتمام متزايد لدى الرأي العام داخل سوريا وخارجها.

إن الأسلوب المتبع حالياً في مواجهة الخطة الاستيطانية الجديدة هو تعبئة الشارع الكردي بحيث يكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن وجوده وحقوقه في الوقت المناسب، وكذلك الالتقاء والتحاور مع الشخصيات والفعاليات العربية، لوضعها في الصورة الحقيقية لما يجري وخطورة سياسة السلطة التي أهملت حياة المواطنين ونشرت الفساد وتتعمد إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وينبغي على مكونات المجتمع أن تنأى بنفسها عن ألاعيب النظام، وتوحد قواها لفضح سياساته، والنضال معاً من أجل الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتكريس حكم القانون، وتحقيق الانسجام بين القوميات والطوائف عبر تحقيق المساواة بينهم وبدون تمييز.

إن الأسابيع القادمة بالغة الحساسية، فإذا تأكد لشعبنا بأن النظام يواصل تنفيذ خططه الاستيطانية فإن مجابهة المشروع ستفرض نفسها مهما كانت العواقب، وعندها فإن مسؤولية ما سيحدث يتحملها النظام الذي لم يهتم يوماً بقضايا الشعب.

رسالة مفتوحة 
إلى رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد

سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الموقر

الشعب الكردي لم يكن يوما ما مهاجرا أو طارئ الوجود على الأراضي السورية بل هو شعب أصيل مرتبط بأرضه التاريخية التي ورثها عن آبائه وأجداده منذ مئات السنين ويؤكد على ذلك حقائق التاريخ والجغرافيا ولقد كان هذا الشعب شانه شان غيره من شعوب المنطقة ضحية الجغرافيا السياسية التي أوجدتها الاتفاقيات الدولية الظالمة في أوائل القرن الماضي, لتبقي هذه الدول الناشئة عرضة لشتى أنواع الصراعات لتسهل السيطرة عليها وإخضاعها.

وقد اثبت الشعب الكردي بوعيه الرفيع وفي مختلف مراحل تطور الدولة السورية على أصالة انتمائه لهذه الأرض وللدولة بمقاومته المستمرة للانتداب الفرنسي من خلال العديد من الانتفاضات والثورات التي شهدتها المنطقة الكردية من عفرين وكوباني إلى الجزيرة، لكن الذي حدث ومن منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي وعلى وقع انتعاش الفكر القومي العربي برزت اتجاهات فكرية قومية بنزوع شوفيني أنكرت التعدد القومي في سوريا، وبدلا من معالجة قضيته القومية عملت على تغييبه عن التركيبة الديمغرافية السورية، وإضفاء الطابع العروبي قسرا على مناطقه، عبر مشاريع الصهر القومي، نفذت بقسوة بدءا بمشروع الإحصاء الاستثنائي عام1962، ومرورا بمشروع الحزام العربي الاستيطاني 1974 على طول حدود محافظة الحسكة مع الدولة التركية، وانتهاء بعشرات القرارات والقوانين الاستثنائية التي استهدفت إفراغ المنطقة الكردية من سكانها الكرد الأصليين وتعريبها،  والإمعان في حرمان الشعب الكردي من ممارسة حقوقه القومية في مناطقه. 
سيادة الرئيس:
في الوقت الذي كان شعبنا ينتظر في عهدكم انفراجا سياسيا تجاه القضية الكردية، وقد أكدتم خلال زيارتكم إلى محافظة الحسكة 2002، وكذلك من خلال تصريحاتكم لوسائل الإعلام 2004 على الوجود الأصيل للقومية الكردية، ومعالجة الآثار الخطيرة التي تركتها سياسة الاضطهاد القومي، ومشاريع التعريب القسرية،  وكل مظاهر المعاملة الخاصة في هذه المحافظة، وغيرها من المناطق الكردية، نفاجأ اليوم بحلقة جديدة من حلقات الصهر القومي، عبر استكمال حلقات مشروع الحزام العربي بنقل مائة وخمسين عائلة من جنوب المحافظة من منطقة الشدادة النفطية إلى خمس قرى في منطقة ديرك (المالكية) دون أية مسوغات أو مبررات قانونية أو منطقية، علما إن هؤلاء حصلوا على تعويضات مجزية نتيجة تضررهم من غمر أراضيهم بمياه سد الخابور الشرقي، الأمر الذي سيدفع هذه المحافظة نحو المزيد من الاحتقان ومزيد من الإحساس بالغبن والتمييز، وخاصة إن ما حدث في آذار 2004 قد كشف عن مستويات خطيرة لهذا الاحتقان،  وفي الوقت الذي يلاحق شبح الفقر والجوع سكان هذه القرى نتيجة حرمانهم من حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية، التي انتزعت منهم تحت يافطة مزارع الدولة وتم استثمارها من قبل الدولة مع حرمان أصحابها الحقيقيين من دون وجه حق.
سيادة الرئيس:
إن منطق الحق والعدل يقتضي أن يكون فلاحو المنطقة المحرومون نهائيا من الأرض الزراعية أولى بالانتفاع بهذه الأرض من غيرهم، وقد سبق وان طالبنا مرارا أن توزع مزارع الدولة على الفلاحين المحرومين كل في منطقته، لذلك فان مصلحة الوطن ومصلحة حماية السلم الأهلي تقتضي إلغاء ووقف هذه المشاريع الخطيرة بل الأمر يحتاج وبإلحاح إلى معالجة آثار المشاريع التي سبق تنفيذها في المنطقة الكردية، وخاصة مشروع الحزام العربي، والاحتكام إلى المعالجات الموضوعية الصحيحة، لقضايا الوطن ككل، وفي المقدمة القضية الكردية وفي ظل استمرار وضع شعبنا على ما هو عليه من الظلم والاضطهاد والبؤس، فانه سيواصل نضاله في الدفاع عن حقه في الحياة وفي احترام وجوده القومي، في أن يعامل كشريك في هذا البلد وكقومية رئيسية ثانية.
إننا نأمل منكم يا سيادة الرئيس الإيعاز بإلغاء مثل هذه المشاريع والقرارات ذات الطابع العنصري الشوفيني والخطيرة بتداعياتها ولجم أولئك الذين يسعون إلى إرباك الوضع الداخلي عبر قرارات وتدابير على شاكلة هذا القرار الجديد.
مع فائق الاحترام
15-7-2007
لجنة التنسيق الكردية في سوريا   
على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية 

هل بدأت تركيا العد العكسي

 للتخلص من التركة الكمالية؟!

إذا ما أمعنا النظر في مراجعة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا، فإننا نجد أنفسنا أمام حالة نوعية جديدة على الصعيدين السياسي والفكري، بل وأكثر من ذلك يمكن القول بأننا أمام تغيير بنيوي راديكالي في هذه الدولة؛ فالنتائج أوحت لنا بأن هذه الانتخابات في حقيقة الأمر هي الخطوة الأولى في التحول الديمقراطي لهذا البلد، والانفلات من أسر ووصاية النخبة العسكرية التقليدية والموروث العقائدي الدوغماتي –الفاشي لكمال أتاتورك مؤسس تركيا "الحديثة"، أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن نتائج هذه الانتخابات جاءت بمثابة استفتاء شعبي على التوجه السياسي والأيديولوجي في تركيا، وأحجمت إلى حد كبير دور العسكر في الحياة السياسية في هذا البلد، الذي اعتاد أن يرفع شعار الديمقراطية زوراً، طيلة العقود الماضية، وما كان يساعد العسكر في سياساتهم وتوجههم هذا هو الصراع بين القوتين العظميين في مرحلة الحرب الباردة، حيث كانت سياسة التوازنات وتوزيع مناطق النفوذ هي سيدة الموقف، وتركيا كانت من أهم المواقع استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في صراعها مع الاتحاد السوفيتي الساق بحكم موقعها الجغرافي على حدود الصراع مع الطرف الآخر.

لكن، من كان يدفع ثمن هذه السياسات ونتائجها، هي شعوب المنطقة، إذ عاشت شعوب المنطقة عموماً، والشعب الكردي خصوصاً، فترة هذه العقود تحت رجمة المعايير الانتقائية بحسب مصلحة هذه القوة أو تلك، مع تغييب كامل لجوهر القضايا الأساسية ومصالح الشعوب، حتى وصل الأمر وكأن ما كان يجري من سياسات وممارسات فاشية في تلك الحقبة الزمنية، جزءاً مشروعاً من طبيعة الصراع والتحالفات القائمة، مما ساهم –وعبر هذه السنين الطويلة- في تكوين وإنشاء ذهنية شوفينية استعلائية إلغائية في صفوف المجتمع التركي نفسه، فكان من الصعوبة بمكان تخطي هذا الحاجز الشعبي من دون إزالة أسباب نشوء هذه الذهنية. ومع المتغيرات الدولية بانهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية، وتغيير استراتيجية الصراع، بالإضافة إلى تغيير أطراف الصراع بعد تنامي المد القومي العروبي-الإسلامي، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، دخل صانعو السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً مرحلة جديدة في إعادة هيكلة الأهداف الاستراتيجية. وبهذا التوجه رفعت صفة القدسية عن كل ما هو ثابت وفق القاموس القديم، وأصبحت السياسة أكثر ديناميكية من أي وقت آخر، لكن ليس بالسهولة أن يتخلى الحرس القديم الحاكم عن ذهنية العقائدية الموروثة؛ فهو في كل الأحوال سيتمسك بكل الأسباب والذرائع التي جاءت به كقوة حاكمة، والتي تعطيه مشروعية استمرارية وجوده وبقائه.

ولهذا نجد أن الحديث السائد عن القضية الكردية في هذه الأوساط يقتصر على الحديث عن الإرهاب أو ممارسات إرهابية أو الخطر على الأمن القومي التركي، ناسين أو متناسين أن الدولة التركية نشأت على جزء كبير من الوطن الكردي /كردستان/ وأن الحالة الكردية ليست وليدة هذا الصراع الحالي، بل حالة مجتمعية تاريخية حقوقية سياسية تمس تقسيم الوطن الكردي بموجب اتفاقات استعمارية، وهي بدأت قبل نشوء الدولة التركية ذاتها، ولم تنته حتى الآن. وحالة الرفض والنزوع إلى الاستقلال كانت دائماً على المحك في صراع الكرد مع العثمانيين، ومن بعدهم مع حكام تركيا الحديثة؛ فالثورات والحركات التحررية الكردية لم تهدأ: ثورة البدرخانيين 1842، ثورة هكاري وبوتان 1853، انتفاضة ديرسم الأولى1877، ثورة عبيد الله النهري 1880، ثورة جبل آرارات بقيادة إحسان نوري باشا 1927، ثورة الشيخ سعيد بيران 1925، ثورة الشيخ رضا ديرسمي1937... 

إذن، فالحديث عن القضية الكردية في تركيا لا يمكن اختزاله في مسألة حزب معين أو ممارسات بذاتها، أو ظرف سياسي بذاته. فالحديث عن الكرد أو القضية الكردية هو بالضرورة حديث عن مكون مجتمعي أساسي من مكونات الدولة التركية، حيث يشكل 25% من مجموع سكان تركيا على أقل تقدير، والذي يعيش على أرضه التاريخية كردستان، ومازال في ذاكرته الكثير من مقررات معاهدة سيفر 1920 التي أقرت من جانب الحلفاء، وتجرأ السيد أردوغان مرة عام 2005 عندما أقر بوجود قضية كردية، وتعرض في حينه إلى الكثير من الانتقادات والضغوط من جانب القوى القومية الفاشية والعسكر. فهل سيقولها مرة أخرى بعد أن فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية الحالية؟؟؟ نغم نعتقد ذلك لسبب واحد هو أن السيد أردوغان يحمل مشروعاً أيديولوجياً بالأساس، ويحاول التخلص من التركة الأتاتوركية الثقيلة أولاً، وهو الآن يملك مشروعية اتخاذ القرار السياسي بمفرده، أي أن القرار السياسي التركي خرج من تحت عباءة العسكر وإرهاب الائتلافات السياسية، وبات أكثر انسجاماً مع ذاته. لذا من الصعوبة أن يتخلى أردوغان عن طموحه الفكري والسياسي، ويرضخ لخصومه الفكريين والسياسيين لاسيما وأنه لاقى كل الدعم والتأييد من الولايات المتحدة وأوربا مع الساعات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات. والأهم من هذا وذاك أن المجتمع التركي يحمل في ذاته الكثير من التنوع الاثني والطائفي والسياسي الداعم للتحول الديمقراطي السلس في تركيا، فالخارطة الديمغرافية التركية تشير إلى وجود أكثر من 20 مليون كردي، 8 ملايين شركسي، 2 مليون من أصول جورجية، بالإضافة إلى يونانيين (روم)، عرب، علويين، أرمن، سريان، لاز... وآخرين. هذا الموزاييك العرقي والطائفي بتوجهاته السياسية المختلفة سيكون القوة الحقيقية والعامل الأهم والحاسم في التخلي عن التركة الكمالية الثقيلة مستقبلاً، وربما تكون بداية لحقبة زمنية جديدة لمستقبل هذه المنطقة برمتها بكل المقاييس.

خطاب القسم

خطاب الوعود المعادة وفلسفة الفشل

بقلم: روﮋ
بعد أدائه القسم لولاية دستورية جديدة مدتها سبع سنوات، ألقى الرئيس بشار الأسد خطاباً مطولاً في مجلس الشعب يوم الخميس /17/7/2007، هذا الخطاب الذي انتظره الكثيرون على أساس أنه سوف يركز على الوضع الداخلي وفق ما جاء في وعد له في كلمته السابقة في شهر أيار المنصرم... وتكهن البعض بأنه سيكون هناك انفراجات وحلولاً جازمة حازمة للإشكاليات الكثيرة والحادة في الوضع الداخلي... وفعلاً ركز على الوضع الداخلي الذي شغل مجمل خطابه تقريباً، ولكنه مع الأسف لم يضع أية نقطة على أي حرف من حروف المشاكل التي تنتاب الداخل، وبذلك شكل إحباطاً آخر من تلك الإحباطات التي تعوّدت عليها الشعوب السورية منذ عقود.

إن تحليل هذا الخطاب بشكل واف يتطلب مساحة أوسع، ولهذا فنحن مضطرون إلى الاختصار الشديد ولبعض ما جاء في هذا الخطاب...

في معرض كلمته قال: «...المهم عندما يأتي أحد إلينا ويقول هذا هو القاموس وهذا المصطلح يختلف عما تقومون به... نقول له لا تؤاخذنا هذا ما نريد، وهذه مصلحتنا...» 

وإذا كان ذلك قد جاء في سياق مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، إلا أنه ينعكس على مجمل المصطلحات؛ سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، المتداولة والمعروفة لدى العالم المتمدن، فبناء على (نظريته) هذه ستكون الديمقراطية كمفهوم ومصطلح عالمي لا وجود له في سوريا، بل له مدلول آخر رسمته «هكذا نريد وهذه مصلحتنا» وقس على ذلك بقية المفاهيم والمصطلحات، وبخاصة ذات الجانب السياسي، كالحرية، والدكتاتورية، والفردية، والاضطهاد، وحرية الرأي، والاعتقال السياسي، والتعذيب،.. وغيرها كثير! فأي متسائل ومن أية جهة كان، إذا قال لديكم اعتقال سياسي، فإن الجواب جاهز وهو: هذا المصطلح لا يوجد في قاموس النظام السوري، وما نقوم به هو وفق إرادتنا ومصلحتنا. وبذلك أصبح كل شيء خاضعاً لإرادة النظام ومصلحته؛ أي بقائه وديمومته وتحت راية «هكذا نريد وهذه مصلحتنا».

«...وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1 % لعام 2006..» ثم يعترف في هذا السياق بأن هذا النمو لم ينعكس إلا على عدد معين من الأشخاص أو شرائح معينة، أي إن هذا الرقم لم ينعكس أبداً على حالة المواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء والفقر والحرمان.. وفي هذا الإطار، وكما تعودنا عليه، راح يطلق الوعود بأنه سوف يناضل لإيجاد آليات تعكس هذا الرقم على عامة الشعب السوري، وإلى جانب أن الوعود المعسولة كانت القاسم المشترك لكل المشاكل التي طرحها سيادته، إلا أنه في هذا الصدد لا يمكن لأية آلية أن تتغلب على الآليات التي جعلت هذا النمو ينعكس فقط على عدد معين من الأشخاص، لأن أولئك الـ ((العدد المعين من الأشخاص)) هم رؤوس النظام وصانعو القرار، وسيطورون هذه الآلية لكي تبقى الفجوة تتضخم بين أكثرية في غاية الفقر، وأقلية في غاية البطر.. وهكذا فإن حلوله وفق ما جاء في كلمته هي «البحث عن سبل»!! وأن بحثه سيطول ويطول إلى ما لا نهاية، لأنه بالضبط هكذا يريد وهذه مصلحته...

«...عندما نصدر المبدأ، لا يعني أننا سنطبق هذا المبدأ غداً، لأن هذا المبدأ بحاجة إلى ظروف معينة كي يكون قابلاً للتحول إلى عمل...».

إنها فلسفة الهروب والتهرب وقوننة فريدة وعجيبة للتنصل من أي استحقاق تحت حجة عدم نضوج الظروف؛ فكل مرسوم أو قانون أو قرار أصبح من الآن فصاعداً أمر تطبيقه مربوطاً بإرادة البعض ومصلحتهم تحت يافطة عدم نضوج الظروف المعينة.. والخطير هنا هو أننا يجب ألا نفرح لصدور أي قرار وجيه، ذلك أن تطبيقه مقترن بظروف تحددها أمزجة وتصورات البعض. فإذا صدر قانون حرية الإعلام مثلاً، فهذا لا يعني أننا نطبقه، بل لابد من انتظار ظروف معينة يحددها رأس النظام حتى يصبح واقعاً معاشاً، وتلك الظروف قد لا تأتي أبداً!..

«..على سبيل المثال.. ما هو قانون الأحزاب الذي نريده، وشكلت لجنة لكي تبدأ بدراسته.. ولكن في الحقيقة، وكما قلت في البداية –أنا تعودت على الصراحة معكم- لم يكن لدينا الوقت حتى لمناقشة  أية فكرة لا بالنسبة لقانون الأحزاب ولا لغيرها..»
إذن، إنه ضحك على الذقون مارسوه طيلة سنوات وسنوات، ونحن نسمع بهذا القانون، حتى أن البعض –وعلى أعلى المستويات- قالوا إنه على طاولة الرئيس.. والآن نفاجأ بأنه حتى لم يناقش أصلاً... إنه (تطور جديد) في مجال الوعود المعسولة... إنه لم يناقش ليس فقط قانون الأحزاب بل ولا غيره.. هل سيبقى بعد هذا أية مصداقية؟ وهل في ذلك قسم لذي حجر؟ تماماً إنه يعكس بجلاء ويتطابق تماماً مع هذا المصطلح، وعدم تطبيق المبدأ والظروف المعينة والتي لن تأتي أبداً..

«...فإذاً، نحن بالنسبة للإصلاح السياسي لا نقوم بقفزات، سنقوم بعمل تدريجي وندرس كل خطوة بالوقت المناسب عندما نرى ثغرات سنتوقف ونراجع ونؤجل ونغير الاتجاه...»

كل شيء مؤجل، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح السياسي، الإصلاح بكل أبعاده مؤجل إلى الوقت المناسب، وهذا الوقت المناسب أصبح أفضل فرج وأنجع مهرب، وصار (المنقذ) المقبول فلسفياً من تبعات أي إنجاز، وبخاصة على صعيد الإصلاحات السياسية، والتي كثرت حولها الوعود المعسولة أيضاً. وبتنا بعد سبع سنوات من (التطوير والتحديث) نبحث عن الوقت المناسب والذي لن يأتي أبداً أيضاً.

«...أيضاً هناك التباس بين موضوعين؛ موضوع إحصاء 1962 وهم الأشخاص الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلاً، ولم يعط للجزء الآخر، وهو حق لهم... وهناك موضوع ما يسمى بالمكتومين.. يعني موضوع آخر. كان هناك من يمزج بين موضوع المكتومين وموضوع إحصاء 1962»

«...أيضاً هناك من أتى إلى سوريا من جنسيات مختلفة، ومعظمهم من الأكراد الذين أتوا من تركيا والعراق لأسباب معاشية سياسية أمنية وغيرها..»

حول الإحصاء أطال السيد الرئيس، وبدا مرتبكاً ومشوشاً، وعلى ما يبدو إن هناك من ضخ له معلومات لا أساس لها من الصحة، ومغالطات ما أنزل الله بها من سلطان.. فأدخل نفسه في متاهة لم يعد يعرف كيف يخرج منها.. وبالنتيجة، فإنه عقّد المسألة إلى درجة لا يمكن التفكير بالحل.. وحيث أنه لم يعد يريد حل هذا الإشكال، وأنه لم يعد يريد تنفيذ وعوده منذ خمس سنوات فراح يبحث عن حجج واهية غير موجودة للتنصل من المسألة.. وأنه بعد هذا الخطاب أصبح حل مشكلة الإحصاء أبعد من الخيال، وأثبت خطابه أن تياراً قوياً في السلطة يضع العصي في عجلة الحل بتعقيده للمشكلة، وخلق إفرازات وهمية وتبعات خطيرة، ومع الأسف فإنه يتكئ على ذلك التيار ويعتمد عليه... 

وهكذا راح يتدرج في الهروب من حل مشكلة إحصاء 62 إلى العمل من أجل حل مشكلة إحصاء 62 إلى التفكير بالعمل من أجل حل مشكلة إحصاء 62. إنه تراجع واضح نحو الوراء، كما هو حال بقية المعضلات التي تواجه هذا الداخل البائس.

أطال السيد الرئيس أيضاً حول موضوع الفساد، هذه المشكلة العويصة التي تحدث فيها، ويتحدث عنها دائماً وأبداً. وبالنتيجة لا حل ولا من يحزنون، بل تتفاقم وتتفاقم... فيقول في هذا الصدد: «.... أيضاً في السنوات السبع الماضية تحدثنا كثيراً عن الفساد، وكان هناك الكثير من المقترحات...»

إن هذا الموضوع لم يناقش أصلاً – حتماً مثل سابقاته- كما قال هو بذاته.. وإنه سوف لن يناقش لأنه يمس الرؤوس الكبيرة صانعة القرار... فمعروف لدى العالم أجمع أن الفساد يكافح وينظف مثل تنظيف الدرج، ولابد أن يبدأ من الأعلى، وإلا فلا جدوى من جميع المحاولات والخطابات.. والطامة الكبرى أن السيد الرئيس راح يبرئ المستويات الأعلى من هذا الفساد، فيقول: «بأنه كوفح بشكل مرْضٍ تماماً». إنه لم يكافح أبداً، والفساد الأكبر يعشش في أوج السلم؛ في الوزارات ومسؤولي الأجهزة الأمنية والإدارات العليا، وكبار الضباط، وأنهم ينهبون قوت الشعب جهاراً نهارا وبالملايين، أما الضربات فتأتي على رؤوس الموظفين الصغار لتنشرها جرائد البعث وتشرين والثورة تحت يافطة مكافحة الفساد.. أما أولئك الكبار –القادة- فلا تطالهم أية مساءلة، وهم في نعيمهم يمرحون.!

قرار خاطئ وخطير.. يا سيادة الوزير

(نقلاً عن جريدة قاسيون؛ العدد 314،تاريخ14 تموز 2007)
أصدر وزير الزراعة قراراً برقم 1682/ وم د تاريخ 3/4/2007، يأمر بموجبه بتوزيع أراض على الفلاحين المتضررين من مشروع سد الباسل جنوب الحسكة، ومحمية جبل عبد العزيز، من أراضي منشآت مزارع الدولة في محافظة الحسكة. ربما يبدو هذا القرار أمراً طبيعياً لغير المطلعين على الواقع الموضوعي الذي سيتم فيه تنفيذه، وذلك الواقع يقول ما يلي:
إن الأراضي المخصصة للتوزيع على قسم من الفلاحين المتضررين، تقع في محيط خمس قرى في منطقة المالكية، قرب مثلث الحدود السورية التركية العراقية، وهذه المنطقة من المناطق التي شهدت قبل عقود إجراءاً مماثلاً، تم بموجبه توزيع مساحات واسعة من أراضي ما سمي بخط العشرة، على الفلاحين الذين غمرت أراضيهم بمياه سد الفرات، وعلى إثر ذلك التوزيع حرم آلاف الفلاحين الكرد، من الأرض، أو منحوا أراض في مناطق الاستقرار الأخرى، وهذا ما صبغ المشروع آنذاك بصبغة التمييز القومي. إن ذلك يقود إلى الاستنتاج بأن القرار الأخير لوزير الزراعة يندرج في إطار تلك السياسات التمييزية التي رأينا بعضاً من نتائجها خلال الحوادث المؤسفة في السنوات القليلة الماضية. ومن هنا، فالقرار مرفوض بكل المقاييس، فهو من جهة: 

- مرفوض من وجهة النظر القانونية والأخلاقية، فهل من العقل والمنطق أن توزع أراضي هذه القرى، مع التي تعود ملكيتها تاريخياً إلى أبنائها قبل أن تصبح عائدة لمزارع الدولة، على فلاحين من مناطق أخرى؟ لاسيما وأن الكثيرين من أبناء هذه القرى محرومون من الأرض أو متضررون.

- مرفوض من وجهة النظر السياسية؛ فالقرار الأخير يبشر باستمرار تلك العقلية التي تميز بين أبناء الوطن الواحد على أساس القومية، فسكان أربع من هذه القرى كرد، وقرية واحدة من السريان. والفلاحون الذين سيتم توزيع الأرض (المغمورون) هم عرب، وعلى الرغم من أنه لا تهمنا، لون دماء الناس وانتماءاتهم القومية والدينية، مع احترامنا للجميع طبعاً، فإن أي إجراء تمييزي مرفوض، ومكان استهجان من قبلنا، أضف إلى ذلك أن مثل هذه الممارسات تضر بالوحدة الوطنية. والإساءة إلى الوحدة الوطنية، خصوصاً في الظروف المحيطة بالبلاد حالياً، هي إساءة إلى الوطن، والإساءة إلى الوطن لا معنى له، موضوعياً، إلا خدمة أعداء الوطن، حيث أن هذا القرار يثير الحساسيات والعصبيات القومية، ويزودها بجرعات إضافية من التشنج والتخندق القومي المرفوض أياً كان مصدره. الأمر الذي يتقاطع مع مشاريع إثارة الفتن والصراعات المشوهة، في إطار سياسة الفوضى الخلاقة التي طالما يبشرنا بها تجار الديمقراطية في الإدارة الأمريكية، والتي نرى بشائرها في حمام الدم العراقي.

إننا نؤكد على حقوق الأخوة الفلاحين الذين غمرت أراضيهم، بل من واجب الدولة رعاية مصالحهم، وتعويضهم عن كل خسارة، ولكن وبكل تأكيد ليس على حساب آخرين من أبناء الوطن.

وأخيراً نقول: إذا كان في إصدار القرار سوء تقدير، فنتمنى العودة عنه، وعدم العودة عنه، يمكننا القول، إنه خدمة، ولا ندري مجانية أم لا، لأعداء الوطن.

إن واجب جميع الشرفاء، داخل جهاز الدولة وخارجه، الوقوف بوجه مثل هذه القرارات والتوجهات، لما تلحقه من ظلم وغبن بجزء عزيز من أبناء الوطن، ولما له من أبعاد خطيرة تضر بالوحدة الوطنية.

في مواجهة المشروع التعريبي الجديد

الحركة الكردية أمام امتحان ، فهل تنجح؟

بقلم: بيكَس

إننا لا نعتقد أنها ستنجح في هذا الامتحان، لأن اللوحة السياسية للحركة غير متجانسة، وغير متآلفة، ولا توجد دلائل على الأرض توحي بالتفاؤل..

ولأن الكل يضخم أناه، أو أن كل واحد يجد في نفسه الزعيم الذي لا يخطئ، كل حزب بما عنده فرح، لا أحد يعرف بدقة الأسماء الحسنى لهؤلاء، الكل ديمقراطي، ولكن على الورق، استبداديون عشائريون في المؤتمرات، ولا صوت يعلو فوق صوت القائد (الزعيم التاريخي) سوى الانشقاق. الأحزاب الكردية تتكاثر كل أربع سنوات؛ صراع، فانشقاق، فاتحاد، فانشقاق ثانية (الطلاق بإحسان).

 حزب، فجريدة؛ لسان حال اللجنة المركزية للحزب الوطني، الديمقراطي، التقدمي، الوحدوي.... .

أنا أصدر جريدة إذاً أنا موجود.

قبل نصف قرن كانوا واحداً، بعد نصف قرن صاروا واحداً وعشرة.. أو واحداً وعشرين بدون الاتحاد الديمقراطي(PYD).

الجبهة، التحالف، التنسيق، الخوارج، فريق غير متكامل: 4-3-3-1 تشكيلة كلاسيكية قديمة لا يمكن لهذا الفريق أن يفوز في المباراة، لا يوجد لاعب حر يثق به الجميع /إطار، مرجعية../

كيف يمكن أن يجتمع هؤلاء في إطار شبه مستحيل، لا نقول مستحيل، لأن الذين كانت بينهم دماء التقوا، توحدوا، تضامنوا... إن المجموعات الثلاثة وغيرهم يمكن أن يلتقوا إذا أحسنوا النية، وتخلوا عن الأنانية الحزبية، والمصالح الشخصية، وإذا تحرروا من الخوف من السجون...

إذا أردنا أن نعيد التقسيم الأيديولوجي السابق للأحزاب؛ تقسيمات الحرب الباردة، نجد أن هناك يمين، وسط، يسار. –المشكلة في بعض أحداثياتها تكمن في التحكم عن بعد- اليمين والوسط ذو قاعدة واسعة، ولكنها مثل خلايا نائمة بحاجة إلى من ينكشهم.. وعذراً من اقتباس هذا المصطلح (خلايا نائمة) من البعث الشوفيني وأبواقه. أما اليسار (إن صح التعبير) فهو يوم في تنسيق ويوم في تفريق، فتور عام، يبدو أن للوسط جاذبية خاصة.

يكيتي ينشط، يحرض، يريد العودة إلى الشارع، إلى مربع /2004/ وما قبله وما بعده بقليل، إلا أن اليمين والوسط والنظام يقفون لهم بالمرصاد. الأشقاء بالتشهير، والنظام بالتكسير والسجن والقتل إذا لزم الأمر.

وبعد.. هل لمثل هذه اللوحة الغامضة، الباردة، المهزوزة، أن تنجح في وقف المشاريع العنصرية التي تنفذ بحق شعبنا الكردي..!

العطش في ريف كوباني

يقاس صلاح أية حكومة في الدول الديمقراطية، بمدى تقديم الخدمات لمواطنيها. لكن الأمر مختلف في بلادنا؛ إذ كلما أمعنت حكوماتنا "الرشيدة!" في اضطهاد المواطنين، اعتبر ذلك إبداعاً وتفنناً في تمتين أواصر (العروة الوثقى) بين الرعية والراعي، بين العبيد والسيد. وكمثال بسيط على ذلك موضوع أزمة العطش في ريف كوباني (عين العرب). فهذه المنطقة غنية بالمياه لوقوعها على الضفة اليسرى لنهر الفرات، ولوجود بحيرتين كبيرتين على مجرى النهر، بالإضافة إلى توفر المياه السطحية.

في البداية كان السكان يطمحون بإيصال مياه البحيرتين إلى سهول ريفهم لإرواء أراضيهم الخصبة والتي هي بحاجة ماسة للمياه، لكن رغم المراجعات المتكررة، وتقديم العرائض، وحتى الاستغاثات، فقد ذهبت الجهود أدراج الرياح، وكأن السلطة تتقصد تجويع الناس، "لاسيما الكرد" ليهجروا مناطقهم، والآن بات المطلب الملح هو تأمين مياه الشرب، فالسلطات تمنع حفر آبار ارتوازية، وحتى الآبار القديمة لا تسمح لأصحابها بتعميقها أو تنظيفها. وهكذا يتم اللهاث من أجل ماء الشرب دون جدوى حتى الآن. ونظراً لاضطرار العديد من السكان إلى الحصول على الماء بالوسائل التقليدية، وبشق الأنفس، مثل: جلبه على ظهور الدواب، أو على رؤوس النسوة المسكينات، أو بالصهاريج، فقد دفع ذلك ببعض الظرفاء إلى التندر والتذكير بقول أحد الشعراء:

كالعير تجري في الصحراء عطشى



والماء على ظهرها محمول

ماذا جرى لبلادنا؟ وما هذا البلاء الذي حل بنا من جراء الفساد واللامبالاة، فسكان ريف كوباني حولهم الفرات وبحيراته، ومع ذلك تبقى سهولهم الخصبة دون فائدة، وحتى إنسانهم يشعر بالعطش يومياً. ولدى مراجعة السلطات يكون الجواب دوماً هو: سيأتيكم قريباً إن شاء الله. إنها مجرد دعوة فارغة لا ترى النور. وإذا حاول البعض الحصول على رخصة لحفر بئر أو تنظيف بئر قديم، يصبحون عرضة لطلبات أجهزة السلطة بالرشوة التي باتت قاعدة وليست استثناء.

إن السلطات مطالبة على الفور بإجراء دراسة علمية شاملة لطبيعة الأرض، ووضع خطة مباشرة لإيصال مياه الري من أجل الزراعة لضمان الاستقرار في المنطقة. أما مياه الشرب فعلى السلطات إعطاء رخص فورية لحفر الآبار الخاصة بالبيوت، أو حفر آبار ارتوازية في معظم القرى على حساب الدولة أسوة بمعظم مناطق سوريا.. ترى هل تستجيب السلطات؟ أم أن مزيداً من تراكم الاحتقان الجماهيري سيؤدي إلى توترات ومشاكل تضر بالسلم الأهلي وتهدد الوحدة الداخلية؟  

رسالة الرقة:

توزيع مقاسم أم غنائم؟
في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى رص الصفوف والتلاحم الوطني، ومداواة جروحنا بأيدينا دون ترك الفرصة لمن يريد الرهان على تفككنا وتشرذمنا، وسد الأبواب في وجوههم، نلاحظ ظواهر غريبة وعجيبة تحدث في مجتمعنا، ظواهر تسيء إلى سمعة الوطن والمواطن معاً. ومن هذه المظاهر تلك الطريقة المتبعة في توزيع المقاسم والدكاكين في بلدة عين عيسى، مخالفة لكل الأنظمة والقوانين، بحيث يتم التوزيع في غرف مظلمة بعيدة عن الهواء النقي «نفّعني أنفعك» من قبل أعضاء لجنة التوزيع، حيث يحصل كل عضو على أكثر من مقسم، وبسعر رمزي، دون إجراء مزايدة علنية تفيد البلدية والمواطن سوياً، بحيث يأخذ كل ذي حق حقه. مع العلم أن هذه الطريقة معلومة من قبل جميع الأهالي والمسؤولين في المحافظة تحت حجج وهمية «الخطر الكردي»!!!. وصدق من قال: مصائب قوم عند قوم فوائد. وهذا ما كان معمولاً به بالأمس القريب في مدينة تل أبيض، واليوم في عين عيسى، وغداً في الرقة، وبعدها في....!!

وإذا كان هناك فعلاً خطر كردي قادم، فلماذا نصف عدد القوات المسلحة المتمركزة في الجبهة، وعلى الخطوط الأمامية، والمرافقين للمسؤولين الكبار –بمن فيهم رئيس الجمهورية- من الكرد؟! وكيف يثق بهم قادتهم؟ وهل هؤلاء القادة على هذه الدرجة من السذاجة؟ ما هذا التناقض؟!؟! في الوقت الذي يقول رئيس الجمهورية: نحن نفتخر بوحدتنا الوطنية، نسأل أين الوحدة الوطنية من هذا الواقع الفاسد؟ ألا توجد قوانين لمحاسبة هؤلاء العنصريين الذين يزرعون الحقد والكراهية والاحتقان الطائفي بين أبناء الوطن الواحد الذي نحن بأمس الحاجة إلى وحدته لمواجهة التحديات؟!  

تسليم مذكرة حول المجردين من الجنسية
قام وفد من لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية السورية بتسليم مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية يوم 8/7/2007 عن طريق مدير مكتبه رسمياً، وطالب الوفد بلقاء الرئيس وذلك بمناسبة خطاب القسم للدورة الرئاسية الثانية، كما وعد مدير المكتب بإيصال المذكرة التي تتضمن المطالبة بإنهاء مأساة المجردين من الجنسية وأبنائهم المكتومين، ورفع الغبن عنهم.

وقد تشكل الوفد من مجموعة من المجردين وهم: محمد صديق شرنخي، لقمان أوسو، محمد قاسم، علي شيخموس.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يحدث أي تجاوب مع هذا المطلب العادل حيث أن دوائر الدولة تتسلم المذكرات والعرائض ثم تضعها على الرفوف.!

لجنة مركز المرأة

أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه اللجنة عام 1946 وتتمثل وظائفها في:

1- إعداد توصيات وتقارير إلى المجلس بشأن تعزيز حقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية.

2- التقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن المشاكل الملحة التي تتطلب عناية عاجلة في ميدان حقوق الإنسان بهدف تنفيذ مبدأ تساوي الرجل والمرأة في الحقوق ووضع مقترحات لتنفيذ تلك التوصيات.
كيان اللجنة: تتألف اللجنة من ممثلي 32 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لينتخبهم المجلس لفترة أربعة أعوام.

تجتمع اللجنة كل سنتين لدورة تستغرق ثلاثة أسابيع إما في نيويورك أو في جنيف.

تعمل اللجنة في إطار النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وترتيبات الحضور والمشاركة في أعمالها هي نفس الترتيبات المعمول بها في لجنة حقوق الإنسان. وقد حضر دوراتها الأخيرة أعضاء ومندوبون ومراقبون عن دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، والوكالات المختصة، وممثلون عن حركات الشعوب ومنها شعبنا الكردي، ومراقبون تابعون لمنظمات غير حكومية.

تعتمد اللجنة قراراتها ومقرراتها وتعد مشاريع قرارات ومقررات لينظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تاريخ البرازية

علي شيخو

لقد ظهر اسم البرازية لأول مرة في التاريخ عام 750م. ويقول بعض المؤرخين: يحتمل أن يكون مسكن البرازية قبل هذا التاريخ جبال شنكال. أما المعروف فإنهم من قصبة باريز الواقعة في منطقة كرمنشاه. وقد كتب السائح ناصر خسرو صاحب كتاب «سفر نامه»: إنهم كانوا يعيشون في منطقة جبلية شديدة الارتفاع، حيث يبلغ ارتفاع إحدى القمم 3960م. ونسبة لبروز هذه المنطقة أطلق عليهم اسم: برزي، بريزكان، برزيني، وبرازي. فكلمة برز تعني باللغة الكردية (اللهجة السورانية): العلو. والبرزية نسبة لتلك المنطقة المرتفعة. وقد كان للبرازية كتائب عسكرية جنوب بحر قزوين. ثم أسس أميرهم حسنوي بن حسين البريزكاني الدولة الحسنوية عام 959م، التي تزامنت مع الدولة الحمدانية، وكان امتداد هذه الدولة من بحر قزوين إلى منطقة كرمنشاه جنوباً.

يقول العلامة محمد أمين زكي في كتابه «مشاهير الكرد وكردستان» ص52: حسنوي بن الأمير حسين البريزكاني هو مؤسس الدولة الحسنوية الكردية التي حكمت إقليمي الجبال وشهرزور منذ عام 959 م وهو كبير عشيرة بارزيني. ولي الحكم بعد وفاة والده الأمير حسين، ساعد ركن الدولة البويهي في الحملة على خراسان، واستفاد من الوضع هناك، ثم أخذ لإتمام ما شرع به والده لاستقلال مملكته، ونجح في ما سعى إليه.

وبعد ذلك أخذ في توسيع مملكته شيئاً فشيئاً، فامتدت من نهر (كرخا) حتى ولاية مكري وشهرزور والزاب الكبير، حيث دخلت جميع الولايات الكردية تحت حكمه، وكانت عاصمته (سارماج) الواقعة في جنوب جبل «بهستون»، كما كان الدينور وهمدان ونهاوند وخرم آباد من مدنه.

اشتبك هذا الأمير عدة مرات مع عضد الدولة البويهي، وتوفي عام 980م، وقد حمد المؤرخ ابن الأثير الجزري حسن إدارته وسياسته وتبصره في الأمور وأخلاقه العالية.

استلم الحكم من بعده ابنه ناصر الدين والدولة أبو النجم بدر الدين بن حسنوي، وقد تبع هذا الأمير عضد الدولة، وعندما توفي عضد الدولة استلم الحكم ابنه شرف الدولة، فتوترت العلاقة بينه وبين بدر الدين حسنوي، وقد سير شرف الدولة جيشاً لمحاربته بقيادة "قره تكين".

قطع بدر الدين عليه الطريق قرب كرمنشاه، وانتصر عليه وقتل من جيشه عدداً كبيراً. وبعد مصاعب جمة تمكن قره تكين من النجاة. واستتب الأمر لبدر الدين، فوسع مملكته وخدم شعبه، وقد كان ذا خصال حميدة، منحه الخليفة العباسي لقب نصر الدين والدولة.

وفي سنة 397هـ أرسل بدر الدين جيشاً لمحاربة (رافع بن محمد) لأن أبا الفتح بن عناز حاكم (حلوان) الذي احتل بدر ولايته كان أسيراً في قبضة رافع، فوصل جيش بدر إلى قلعة بردان مركز رافع واحتلها.

كان بدر الدين محارباً شجاعاً، وسر نجاحه كان حماية الضعفاء وعدالته. قتل في مؤامرة بيد احد أمرائه. خلفه في الحكم ابنه هلال، وانحرف عن مسار العباسيين وأعلن العصيان، وبدأت الحرب بينهم حتى أسر وأودع السجن في بغداد. ثم خلفه ابنه طاهر في رئاسة البرزينية والدولة الحسنوية، ولم يكن طاهر ناجحاً كأبيه في إدارة أمور الدولة.

وفي عام 1015م قتل في صدام مع العباسيين. بعد ذلك بقي البرزينية (البرازية) فترة من الزمن دون قائد حتى استلم ابنه هلال (بدر الدين) واستقل في كرمنشاه.

ثم بعد سنة من حكمه عام 1046م انتهت الحكومة الحسنوية في زمن السلاجقة، وهاجر قسم كبير من العشائر البرزينية إلى حيث حلفاؤهم في منطقة (بين كول، Bîngol)، واستقر البرزينية في واد هناك، فسمي ذلك الوادي فيما بعد بـ (كلي برازان Geliyê Berazan) وهناك اختلاف لفظ بين اللهجة السورانية واللهجة الكرمانجية، وليس البرازية نسبة للخنزير كما يقول البعض.

يقال عندما هاجر البرازية من كرمنشاه إلى منطقة بينكول، وعند مرورهم بجزيرة بوتان بقيت أسرة من أمراء البرزينية في الجزيرة، وأن البدر خانيين أمراء جزيرة بوتان من تلك الأسرة، وعلى هذا الأساس كانت تلك الصلة الوثيقة بين آل شاهين بيك والبدر خانيين.

والبرازية كما هو معروف ائتلاف عشائري كالمليين والجان بكية. بعد فترة من استقرارهم في كلي برازان توسعوا جنوباً حتى بلغوا (سَروج). وقد اتخذوا سروج منطقة استقرار شتوي لهم.

حسب إحصائيات الدولة العثمانية للعشائر الكردية عام 1800م، كان تعداد البرازية 13000 بيت شعر. وكان أكبر عشائر هذا الائتلاف شيخان 4000 بيت، يسكنون أورفا، ديار بكر، بتليس، ماردين، وسَروج. ثم كيكان 2700 بيت ويسكنون: أورفا، بيراجيك، سروج، كوباني، وجرابلس. ثم بيشان (Pîjan) 800 بيت، يسكنون: هكاري، ألشكرت، أورفا، سروج وكوباني.

كان البرازية في هذا التاريخ؛ أي عام 1800م ثاني أكبر ائتلاف عشائري، حيث المللية في المرتبة الأولى 32000 بيت، والبرازية في المرتبة الثانية 13000 بيت، ثم الجان بكية (Can bekî) 10000 بيت.

ومن أشهر زعماء البرازية في نهاية القرن الثالث عشر، الأمير هولو باشا الذي حكم البرازية في سروج. كان هولو باشا قائمقاماً في عدة أقضية. ثم أصبح متصرفاً، ومير ميران (Mîrê Mîran) مدة من الزمن. وفي عام 1294هـ صار بكلربكي (Begler Beg) ثم أميراً  للحج، ثم انفصل عن الوظيفة. توفي في عا 1313هـ. خلفه من بعده ابنه أحمد باشا الكاتب المشهور في ديوان السلطان عبد الحميد الثاني.

أما في زمن الحكومة الجان بولاتية (الجنبلاطية) كان زعيمهم الأمير بوزو، وهو رأس عشيرة الميران. والجدير ذكره أن الشيخ مسلمة السروجي قاد البرازية في زمن الحكومة الزنكية وانتصر على الصليبيين في سَروج عام 1128م.

يقول المستشرق الروسي ب.ليرخ في كتابه «دراسات حول الكرد وأسلافهم الخالديين الشماليين»، تحت عنوان "إيالة حلب": شيخانلو 1000 بيت شعر تعيش إلى الجنوب من أورفا في فصل الشتاء وفي فصل الصيف بالقرب من أرزروم. وهذا القول ينطبق على جميع البرازية. ومذكور في المصدر نفسه: البرازية عشيرة كبيرة تشتغل بالزراعة، وتعيش في سهل سروج، وأن هناك 300 قرية كردية في هذا السهل.

وفي بداية القرن الثامن عشر، أعادت العشائر البرازية بناء عدة قرى قديمة مثل: طاشلوك، بوزيك، شيران، تل غزال، لهيني، تليجب وغيرها من القرى الأثرية الموجودة في سهل سروج الجنوبي، لوجود آبار قديمة فيها، مما يسهل عليهم عناء الحفر، وأيضاً لوجود الحجارة فيها.

لكن أغلب البرازية سكنوا المدن، كما مر معنا في إحصائيات الحكومة العثمانية، والذين بقوا في طور القبيلة وحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الشعبية، هم الذين يحملون اليوم اسم البرازية، وربما انحسرت هذه التسمية على أهل أورفا وسروج وسهلها فقط، في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ولهذا السبب يظن البعض أن البرازية هم سكان قرى أورفا وسروج وكوباني فحسب.

قبل ترسيم الحدود الدولية بين الدولة السورية والدولة التركية، أقام الألمان معسكراً شرقي نبع (مرشد بينار) لإنشاء السكة الحديدية، وقد أدى ترسيم الحدود بين سوريا وتركيا إلى قطع الاتصال العائلي والتجاري مع مدينة سروج وأهلها بالنسبة لمن سكنوا القرى التي وقعت جنوبي السكة الحديدية. مع مرور الزمن وحاجتهم إلى مركز تجاري يستوعب مواسمهم، ويلبي حاجتهم الضرورية، قام برازية الجنوب بإنشاء مدينة صغيرة قرب الشركة الألمانية. وعرفت المدينة باسم الشركة (كامباني) ولفظها البرازية كوباني.

تصريح بخصوص التجمع الاحتجاجي 
الذي جرى  أمام مقر EU (المفوضية الأوربية)
أقامت الجالية الكردية في بلجيكا والدول المجاورة، مظاهرة احتجاجية جماهيرية أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 26/7/2007 من الساعة الثانية عشرة وحتى الثالثة بعد الظهر، وذلك احتجاجاً على سياسة التعريب والتطهير العرقي المتبعة من قبل النظام السوري في كردستان سوريا، وإقدامها على بناء مستوطنات عربية جديدة في منطقة (الحزام العربي)، على حساب حرمان وتشريد سكانها الأصليين من الكرد. 

هذا وخلال فعاليات التجمع فقد اجتمع وفد من الأحزاب الكردية المنظمة للتجمع الاحتجاجي مع عضو لجنة العلاقات الخارجية لمفوضية الاتحاد الأوربي لمدة ساعة ونصف تقريباً داخل المقر، حيث شرح الوفد الكردي أثناء الاجتماع دوافع عزم السلطة السورية على ارتكاب بناء مستوطنات عربية جديدة على أراض تابعة لبعض قرى منطقة ديرك (المعربة إلى المالكية) الخصبة على حساب حرمان وتشريد سكانها الأصليين من الكرد، وذلك وفق سياسة عنصرية تعريبية تقليدية. وكذلك تم التطرق لظلامية بعض نقاط خطاب القسم الرئاسي الأخير حول إمكانية حل جزئي مرتقب لمسألة إحصاء 1962. وتم أيضاً تسليم مذكرة بهذا الخصوص، وقد ناشد الوفد المفوضية الأوربية بممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على تلك السلطة للحيلولة دون تنفيذ قرار تلك المستوطنات المزمع بناؤها، وحثها على العمل بإيجاد حل عادل وكامل لمسألة الكرد المسجلين أجانب والمكتومين الكرد معاً، وكذلك توفير مستلزمات حل عادل ديمقراطي للمسألة القومية للشعب الكردي في سوريا. هذا وقد أعرب الطرف الأوربي عن تضامنه مع تلك الحقوق المشروعة.

26/7/2007

- لجنة التنسيق الكردي في سوريا /فرع الخارج

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا / منظمة بلجيكا.

بدون تعليق

· احتلت سوريا المرتبة 84 من بين 128 دولة حسب المؤشر الإجمالي للتنافسية وفق منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي ووفق الترتيب القطاعي.

· كما جاء ترتيب سوريا وفق مؤشرات التنافسية للمعهد الدولي لتنمية الإدارة بالترتيب الأخير (62 من 62) في كفاءة قطاع أعمال التربية والتعليم، سوق العمل، الممارسات الإدارية.
· كما جاء ترتيب سوريا في المرتبة 61 من 62 في البنية التحتية، كفاءة المؤسسات الحكومية، تشريعات الأعمال، الاقتصاد المحلي، الاستثمار الدولي.
من مقال للدكتور هيثم جعفر، مدرس الاقتصاد الدولي /جامعة حلب.

 جريدة «الجماهير» الحلبية العدد 12377 تاريخ 3/7/2007.




النضال من أجل:


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


.حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب
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